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يجمـع كـل المراقبيـن والمحللين السياسيين الموضوعيين من أجانب وعرب أن الدولة
العربـية المعاصرة على الرغم من تحديث أجهزتها الإدارية والعسكرية وتعصير نظمها            

الرغم من الخطوات المهمة التي قطعتها في طريق تحديث  السياسـية والقانونـية وعلـى       
هـياكلها الاقتصـادية والاجتماعية، لا تزال دولة غير ديمقراطيـة تشاكـل في طبيعتها             

 . "الدولة الحديثة"ونهج حكمها طبيعة الدولة مـا قبل 
ولكـي لا نسـقط فـي تعمـيم قـد يخل بالاستنتاجات العامة حول طبيعة أنظمة الحكم                  

ات الدولة العربية المعاصرة يمكن أن تصنف البلدان العربية انطلاقا من تجاربها            ومواصف
 :التاريخية المعاصرة إلى ثلاثة أصناف 

كوكبة البلدان التي لم تعرف بعد المجتمع السياسي الحديث ولا تتوافر على المنظمات             . 1
لقدر الضروري من   المدنـية الحديـثة أي الـبلدان التـي لا تزال تفتقر فيها الدولة إلى ا               

وينسحب هذا التوصيف على دول مجلس التعاون       . مؤسسـات ومواصفات الدولة الحديثة    
الخليجـي، وإن قَطَـعَ البعضُ من هذه المجموعة كالبحرين وقطر وعمان وقبلها الكويت              

 .خطوة مهمة في مسار التحول من الحكم شبه المطلق إلى النظام الملكي الدستوري
مهورية التي أخذت حظا من الحداثة وتتوافر فيها دساتير ومؤسسات          كوكبة الدول الج  . 2

 .، سوريا، العراق، السودانموريتانياحكم حديثة مثل مصر، تونس، الجزائر، اليمن، 
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كوكـبة الـدول التـي قطعـت خطوات مهمة في مسار بناء ملكيات دستورية، وهي              . 3
 .المغرب، الأردن
إن أنظمة الحكم بالبلدان العربية على اختلافها سواء كانت          ف "الحالة اللبنانية "وإذا اسـتثنينا    

أنظمة جمهورية أو أنظمة ملكية دستورية أو إمارات دستورية، أنظمة غير مقيدة بدستور،             
وعلى الرغم من تفاوت هامش الحريات من بلد إلى آخر فإنه لا يمكن أن ينسحب على أيّ             

 ." نظام ديمقراطي فعلي"نظام من أنظمتها صفة 
وإذا وضـعنا جانـبا الـبلدان التـي لا تزال تخضع لأنماط حكم تقليدية، ولم تعرف بعد                  
مؤسسات الدولة الحديثة وتكوينات المجتمع السياسي المعاصر ونظمه وحصرنا النظر  في            
الـبلدان التـي تـتوافر فيها هذه المؤسسات، فإننا نلاحظ أن جلها يمتلك دساتير حديثة لا                 

اتير البلاد الديمقراطية علاوة على مصادقتها على معظم        تخـتلف فـي جوهـرها عن دس       
الاتفاقـيات المتعلقة بحقوق الإنسان كاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية مكافحة التمييز، إلا            
أن هـذه الدساتير بقيت في الواقع حبرا على ورق سواء في ظل أنظمة الحزب الواحد أو                 

لمقيّدة والتي تحولت فيها التعدّدية عمليا إلى       في ظل ما يصطلح عليه بأنظمة الديمقراطية ا       
 .  تعدّدية شكلية

وانطلاقا من هذه المعاينة لواقع الديمقراطية في المنطقة العربية يتضح أنّ الأنظمة العربية             
وباسـتثناء الحالـة اللبنانية لا تزال تستقي في الواقع شرعيتها من مصادر لم تعُد تقرّها                

لا مـنطق العالم المتحضر ولا يهم في كلّ ذلك أكانت هذه            متغـيّرات الواقـع العربـي و      
 .الشرعية وراثية أم تاريخية أم ثورية، فكل الطرق كما يقال تؤدّي إلى روما

صـحيح أن هذه الأنظمة تختلف من حيث الشكل ومن حيث حظوظها من السلطوية حيث               
غم هذا التباين بين    يفضـل بعضها بعضا درجات في هذا المجال، إلاّ أنّها لم تنتقل بعد ور             

فهو اختلاف في الدرجة    . "الشرعية الديمقراطية "أنمـاط من الشرعية التقليدية وصولا إلى        
ولـيس في الطبيعة وآية ذلك أن جلها أو جميعها  تصادر الإرادة الشعبية، وترفض حكم                
صـناديق الاقـتراع، سواء برفض النظام الانتخابي أصلا أو بتزوير الانتخابات، كما أن              

 لها أو جميعها ج
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تقمـع الحـرّيات الفـردية والعامة سواء بمقتضى قوانين وضعت أصلا لتقييد الحريات              
وانـتهاك حقوق الإنسان والمواطن أو بالحكم وبكل بساطة خارج القانون، علاوة عن كل              
هـذا وذاك فهـي جمـيعها تهيمـن على أجهزة الدولة ومقدّراتها الاقتصادية وتسخّرها               

سيطرة على الفضاءات السياسية والإعلامية والثقافية والاجتماعية وذلك        للاسـتمرار في ال   
بهـدف شـلّ المعارضـة وتحجـيم دورها وتيئيسها من جدوى النضال السياسي السلمي               
والقانوني وأيضا لحملها وحمل المجتمع في نهاية المطاف على الاقتناع بأنه ليس بالإمكان             

 .أبدع مما كان
 بأن نخب ومجتمعات هذه البلدان  مؤهلة أو قادرة بين عشيّة            إنـه مـن السذاجة الاعتقاد     

وضـحاها على بناء ديمقراطيات متقدمة على غرار الديمقراطيات السويسرية والبريطانية           
لكـن يـبدو أيضا من غير الطبيعي  أن تواصل  هذه البلدان              . والفرنسـية والأمريكـية   

هذه الأنظمة على الرغم من الهزات      المراوحة في نفس المكان وأن تستمر في إعادة إنتاج          
والأزمـات التي شهدتها والتي لا تزال تشهدها وعلى الرغم كذلك من التحولات الكبرى              

 .التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين في اتجاه الانفتاح الاقتصادي والسياسي
معوقات هـذه المعايـنة للواقـع تطرح علينا ذلك السؤال الحاسم والمتداول وهو ما هي

التحوّل الديمقراطي في المنطقة العربية ؟ في مقاربة للإجابة عن هذا السؤال يمكننا القول              
إنّ هناك ثلاثة معوقات رئيسية لا تزال تحول دون دفع هذه البلدان على سكّة الديمقراطية               

 . والحداثة السياسية
لمعاصرة، هذه الحقيقة لا    انحسار الحريات وطغيان الطابع التسلطي للدولة العربية ا        : أوّلا

يكفي فقط أن نتصفح الدساتير . تحـتاج  فـي الواقـع إلى سرد الأدلة والإثباتات والوقائع    
والقوانيـن المـنظمة للحـياة السياسية لنكتشف ودون عناء أن هذه الترسانة  من القوانين           

ك الدساتير  ومراسيمها التطبيقية لم توضع لتنظيم ممارسة الحريات والحقوق التي تكفلها تل          
بقدر ما وضعت  لتقييدها     . "...حـرية التفكـير والتعبـير، والتنظيم، والتجمع، والتظاهر        "

وهكذا تحول  . وتعطـيلها، فمـا يعطيه الدستور باليمين تسلبه القوانين والمراسيم باليسار          
 القانون إلى أداة بأيدي الأحزاب  والفئات الحاكمة لضمان استمرار هيمنتها على 
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لحياة السياسية والحيلولة دون تحول المعارضات إلى قوى اجتماعية قد يصبح           مقـدرات ا  
بإمكانهـا يومـا ما كسر احتكار السلطة أو جعل فكرة التناوب على الحكم مشروعا قابلا                

ويعني هذا عمليا أن سياسات السلطات فيما يتعلق بمجال تنظيم الحياة           . للإنجاز والممارسة 
ورية والقانونية والممارسية تبدو وكأنها لم يعد لها من هدف          السياسـية  في أبعادها الدست     

سـوى ضـمان إعـادة إنـتاج  النظم القائمة  وجعل مبدأ التداول على السلطة بالوسائل                  
 .القانونية والسلمية ضربا من ضروب الاستحالة

بعة عدم حياد الإدارة، هذه الحقيقة لا تحتاج بدورها إلى إثباتات، يكفي  فقط متا              : ثانـيـا 
وقـائع الانـتخابات الدوريـة فـي غالبية هذه البلدان، والاطلاع على مواقف المعارضة             
وإفـادات المراقبيـن المحلييـن والأجانـب عن مجرياتها، للتأكد من أن النتائج الباهرة               
والأغلبية الكاسحة التي يفوز بها الحزب الحاكم عادة أو الأحزاب المسنودة من السلطة أو              

أحزاب الإدارة ما كانت لتفوز بها لولا انحياز الإدارة وتسخير أجهزة           مـا يصطلح عليه ب    
 ...الدولة ومقدرتها  الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح تلك الأحزاب 

إصـرار الأنظمـة الحاكمة وبعناد لافت للنظر على احتكار المسرح السياسي             : ثالـثـا 
ادي عموما كل المعارضات على اختلاف      فهي تع . والهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني    

مشـاربها الفكـرية واتجاهاتها السياسية بما في ذلك الحساسيات التي تنشأ داخل الأنظمة              
تلتقي مع هذا التيار السياسي في قضية ما وتلتقي مع الآخر في قضية أخرى،              . الحاكمـة 

 .فتوظف هذا وذاك وتستثمر صراعهما لخدمة مشاريعها
 الأصولية تحت لافتة مقاومة التطرّف الديني والإرهاب، فهي ترى          تحـارب هذه الأنظمة   

أنّ هـذا التـيار على اختلاف أسمائه ومسمياته يتذرع بالديمقراطية للوصول إلى السلطة              
كما تؤكّد أنّه   . وإقامـة نظـام ثـيوقراطى يقضي على الحريات ومكاسب الحداثة والتقدّم           

 العربية وإجهاض طموحها إلى أن      يوظـف مفـردات العصر لمصادرة مستقبل الشعوب       
لكن ما تتجاهله هذه الأنظمة هو أنّ       . تعـيش عصـرها وتنعم بفتوحات الحضارة الحديثة       

 نهجها السلطوي وسجلها غير المحمود في مجال حقوق الإنسان وانتهاكها لحقوق المواطنة 
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ليا ما تتّهم   ممارسات تنتهك باستمرار خطابها وتبرهن وإلى حدّ كبير على أنّها تكرّس عم           
ولا شكّ أنّ هذا التناقض بين الأقوال والأفعال يصب في نهاية المطاف في             . به خصومها 

خانـة خصـمها وذلـك لسـبب بسيط وهو أنّ سحب البساط من تحت أرجل هذا التيار                  
والبرهـنة علـى فساد فكره وخطر مشاريعه على المجتمع لا يمكن أن يتحقّق إلاّ عندما                

وأيضا عندما تمارس   . نظمة من جنس مغاير لما تتهم به خصمها       تكـون سياسات هذه الأ    
وفي غياب  . القـيم التي تبرّر على أساسها قمعه أو إقصاءه من المنتظم السياسي القانوني            

ذلك يصعب أن تقنع هذه الأنظمة شعوبها بأنّها تكافح التيارات الأصولية دفاعا عن الحرية              
 .والديمقراطية والعدالة

لعربية وهي تخوض هذه المعركة بجوانبها السياسية والدبلوماسية والأمنية         تـبدو الأنظمة ا   
والقضائية وكأنّها حليف موضوعي للمعارضة الديمقراطية والتيارات اليسارية والتنظيمات         
المدنية، باختزال حليف لكل القوى المعادية لمشروع الدولة الدينية والمؤمنة بكونية الفكرة            

كما تبدو وكأنّها حليف موضوعي للغرب      . وق الإنسان والمواطن  الديمقراطـية ومبادئ حق   
وما وجه الغرابة في ذلك  أليست معركتها لتحصين         . وأنّها تتمترس معه في نفس الخندق     

مجـتمعاتها من أخطار الأصولية، هي معركة من أجل الحريّة والحداثة والتقدّم؟ لكن إذا              
لواقع والأهداف وأمعنا النظر في الواقع      تحـررنا من تضليل  هذا التشابه الظاهري بين ا         

نجـد أنّ سياسـات هذه الأنظمة في مجال مكافحتها للأصولية لا تشتغل لا لصالح القوى                
الديمقراطية والمنظمات الحقوقية ولا لصالح الغرب الديمقراطي، غرب التنظيمات المدنية          

 .والرأي العام
اطية واليسارية ومؤسسات المجتمع    تحارب هذه الأنظمة من جهة أخرى المعارضة الديمقر       

. المدني بنفس القدر من الحزم وأحيانا من الصرامة التي تحارب بها المعارضة الإسلامية            
تـتهم هـذه بالـتطرف والماضوية وتتهم تلك بالتبعيّة والعمالة، والتنكر لمقومات الهويّة              

ديل يفتقر للواقعية ولا    لا فرق برأيها بين هذه وتلك، فكلاهما يبشر بب        . العربية والإسلامية 
ومن ثمّة فإنّ المعارضة    . يمكـن أن يـؤدّي إلاّ لزعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي         

 العلمانية والديمقراطية ليست أفضل حظّا لدى هذه الأنظمة من نقيضتها الإسلامية لأنّها 
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بية تحمـل بـرأيها تجـارب مستوردة ونماذج جاهزة تريد إسقاطها على المجتمعات العر             
والإسـلامية دون مراعاة  لخصوصياتها الثقافية وتقاليدها الاجتماعية ومستويات تطورها           

 .الاقتصادي والاجتماعي
لا يـرفض أولـو الأمـر في جل البلاد العربية والإسلامية والمنظرون لنهجهم السياسي               

جتمعات الفكـرة الديمقراطـية ومبادئ حقوق الإنسان، لكنهم يؤكدّون في الآن ذاته أنّ الم             
وتحاشيا للأخطار  . العربية غير قادرة بعد على الوفاء باستحقاقاتها وتحمّل نتائجها وتبعاتها         

المحتملة لإجراءات متسرعة في هذا المجال يرى هؤلاء أنّه لا بدّ من انتهاج المرحلية في               
 بـناء الديمقراطـية ولا بدّ من الحرص على الربط بين مقادير تطويرها وترقيتها بمقادير              

لا يزال هؤلاء   . الـتطورات التـي تـتحقق في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي          
 على الرغم من أن "لا ديمقراطـية فـي ظـل الفقر       "المـنظرون يتمسـكون بأطـروحة       

الديمقراطـية الهـندية فندت هذه الأطروحة وأثبتت بما لا يدع مجالا للشكّ أن الفقر ليس                
حقوق الإنسان، وغرس مفهوم المواطنة في البيئة       عائقـا للديمقراطـية وتوطيـن ثقافـة         

 .الاجتماعية والثقافية العربية
والخلاصـة المنطقية لهذه الرؤية هو أنّ البلاد العربية  والإسلامية لا بدّ لها من المرور                

لأنّ الديمقراطية المتقدّمة ضرب من     . «المسيّرة»بمـرحلة مـا يوصـف بالديمقراطـية         
ات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لهذه البلاد، أو        الطوباويّـة فـي ظلّ خصوصي     

لكن . بالأحـرى هـي مشـروع مؤجل، هي قدر أجيال المستقبل وليست قدر هذا الجيل              
 تحولت وكما تشهد العديد من التجارب إلى غاية في          "أنّ الديمقراطية المسيّرة  "الإشكال هو   

 اشتغالها لصالح التغيير وتسعى إلى      حـدّ ذاتها، فهي تشتغل لصالح الاستمرارية أكثر من        
وتراهن على رصيد الماضي أكثر مما تراهن      . العودة إلى الوراء أكثر مما تدفع إلى الأمام       

 التي باتت محلّ    "الجمهوريات الوراثية "على منجزات ومتغيرات الحاضر، وآية ذلك بدعة        
 .تندّر في العالم

اكمة تعزّز رصيدها الشعبي في ظلّ النظام       والمفارقة أو ما يبدو كذلك هو أنّ الأحزاب الح        
الـتعدّدي إذ باتت تحصد نسبا من أصوات الناخبين تفوق أحيانا النسب التي كانت تحصل               

 وهذه ظاهرة بالغة . عليها في ظلّ نظام الحزب الواحد
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الدلالة والأهمية لأنّ الرسالة التي يحمّلها إياها صناع الانتخابات هي أنّ الشعوب في هذه              
منطقة لا تزال تفصلها مسافة شاسعة عن المفاهيم السياسية الحديثة وقيم العالم المعاصر             ال

ولا يـزال المـوروث الثقافي هو الذي يهيمن على رؤيتها للعلاقة بين الحاكم والمحكوم،               
 ."الناجية"وهكذا يستحضر هؤلاء الصناع  بصنيعهم هذا فكرة الإجماع والفرقة 

أنّ تفوّق النسب التي يفوز بها الرؤساء والأحزاب الحاكمة         إنّ حـرص هذه الأنظمة على       
وهـي النسـبة التي بات يتندر بها الجميع ليست عملية مجانية أو ضربا من الغباء                ٪ 90

وإنما هي في الواقع عملية رمزية يتمّ فيها من جهة          . السياسـي كما يعتقد بعض المحللين     
لحاكم، ولتبرير أن يكون الحاكم بأمره من       استدعاء الموروث الثقافي لإضفاء العلوية على ا      

لا "فهذه  . وهي عملية تيئيس وتحقير وإذلال واستخفاف بالمعارضة من جهة أخرى         . جهة
 . كما يقول المثل العربي القديم"في العير ولا في النفير

 لا يخلو بدوره من أبعاد رمزية يحيّن فيها المخزون        "البائس للمعارضة "إنّ هـذا المشـهد      
 ـ  أشبه ما تكون    "حزبياتها"ي للمجـتمع، بحيث تبدو أحزاب المعارضة أو بالأحرى          الثقاف

إنّ لسان الأرقام يحكي بوضوح أنّ الحزب       . بالفـرق الضـالة المارقـة عن إجماع الأمة        
 وأنّ المعارضات هم أهل البدع ودعاة الفتنة ولو لم يكونوا           "الفرقة الناجية "الحـاكم هـو     

 . ا عن إجماع الأمةكذلك لما رفضوا البيعة وخرجو
مـا نـود أن نؤكدّ عليه في هذا السياق هو أنّ الأنظمة العربية والإسلامية عموما، سواء                 
مـنها المحافظـة التـي لا تزال تتردّد في تحديث بناها السياسية  وتصرّ على ضرورة                 
التمسـك بالخصوصية، أو التي ترتدي عباءة الحداثة وتتوافر لديها شكلا مؤسسات الدولة             

إنها تعطّل  . حديـثة تغذّي جميعها من خلال سياساتها وممارساتها العملية الثقافة التقليدية          ال
ـ موضوعيا ـ كل الآليات التي بإمكانها دفع هذه المجتمعات في طريق الحداثة السياسية              

إنّهـا تـتذرع بالخصوصية لمواجهة التيار الليبرالي وتتذرع بالحداثة لمحاربة    . والثقافـية 
 .الإسلاميةالتيارات 

إلاّ أنّ النـتائج العملـية لهذه المواجهة على هاتين الجبهتين غير متكافئة لأن هذه الأنظمة           
 ، إلا أنها  "الاتجاهات الغالية"تعتقد أنها تنتهج الوسطية بضرب  هذه 
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فـي الواقـع تدعم عن وعي أو دون وعي الفكر التقليدي وتضعف التيار الحداثي وذلك                
نّ الحداثة السياسية في هذه البلدان مشروع للإنجاز بينما الثقافة          لسـبب بسـيط، وهـو أ      

السياسـية التقلـيدية مشروع منجز يستمدّ قوته وفعاليته من استمرار فعل هذه الثقافة في               
ولا سبيل كما تثبت كل التجارب التاريخية لتقدّم أي مجتمع في           . البنـية القاعديّة للمجتمع   

الملائمة للجدل الفكري بين مختلف مكونات المشهد       غـياب النقـيض وفـي غياب البيئة         
الإيديولوجي والسياسي والثقافي، ويعني ذلك أنه لا سبيل لتطوير الحالة الثقافية والسياسية            

 .والاقتصادية خارج إطار الفكرة الديمقراطية ودون الرهان على تحديث الحياة السياسية
بهذه البلدان في تجارب لا تشهد لها بعد         هذه الدعوة لا تعني ـ كما يزعم البعض ـ الزجّ           

حقـائق الواقـع  الاقتصـادي والاجتماعي والثقافي وإنما  تعني فقط الخروج من دائرة                
لأن الديمقراطية  . الديمقراطية الشكلية وتحرير شعار الانفتاح السياسي من منطق الاستبداد        

ل الديمقراطي ولا تساعد    الشكلية ـ وكما تدل التجارب المعيشة ـ لا تؤسس لعملية التحو          
علـى ترسيخ التقاليد الديمقراطية، وبناء مفهوم المواطنة وترسيخ قيم حقوق الإنسان بقدر             
مـا تشـوه عملـيا الفكـرة الديمقراطية وتغذي مفهوم العصبية وتستفز التقاليد المتوارثة               

 .والراسخة  في الضمير الجمعي لهذه المجتمعات  تجاه المخالفين
ية يمكن القول إنّ الديمقراطية الشكلية التي تتستّر بها الأنظمة لتحاشي           ومـن هـذه الزاو    

التغيير "المجاهرة بالاستبداد ولتلطيف ممارستها، شكلا لا مضمونا، والتي تشرعها بمقولة           
 لا يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف ـ وكما هو معاين ـ إلا              "فـي إطـار الاستمرارية    

ومصدر الانسداد ليس   . ة إنتاج الواقع السياسي والثقافي    لحالـة الانسـداد  السياسي وإعاد      
خطـأ هذه المقولة في حد ذاتها، وإنما لأن السلط دائبة ـ وكما هو مشاهد ـ على تغليب                  
طرف الاستمرارية على طرف التغيير في هذه المعادلة المعقدة، بينما المفروض أن يكون             

 يستدعيها  أساسا تأمين عملية التغيير،       التغيـير هو الهدف بينما الاستمرارية حالة مؤقتة،       
بعبارة أخرى  فإن هذه     .  وضـمان تحـول سلس من النظام الأحادي إلى النظام التعدّدي          

المقولـة تسـتمد قيمتها وشرعيتها من كونها الإطار الذي ينبغي أن تتوفر ضمنه الشروط             
 المادية والقانونية، التي تفتح الطريق لخلق توازنات سياسية 
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 تكسر الاحتكار وتحد من الاختلالات الصارخة في وضع موازين القوى الموروثة        جديـدة 
وغني عن القول أن تلك التوازنات هي الكفيلة بتحقيق         . عـن حقـبة نظام الحزب الواحد      

الاسـتقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والذي ينتفي في غيابه أي أمل في ممارسة             
 .مبدأ التداول السلمي على السلطة

لكـن مـا يتعين التأكيد عليه في هذا المجال هو أن استمرار الأنظمة الحاكمة في تجاهلها                 
للعلاقة الجدلية بين السياسي والاقتصادي في ظل الاقتصاد المعولم لا يمكن أن يؤدي في              
آخـر تحلـيل إلا لنـتائج كارثية على الصعيد الاجتماعي والثقافي وبالتالي على الصعيد               

 :سببين الآتيين السياسي وذلك لل
أنّ الأزمات الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية التي تهدد جل البلدان النامية في ظل            : أوّلا  

العولمـة ـ ولـنذكر علـى سبيل المثال ما حدث في المكسيك وبلدان جنوب شرقي آسيا              
ـ وتركيا والأزمات التي تواجهها حاليا الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا وكولمبيا  ومصر            

 ـ لا يمكن أن تفسر فحسب بالاختلال الصارخ         "...وكما يقال بداية الغيث قطر ثم ينهمر      "
فـي مسـتويات الـنمو الاقتصـادي  والتقدم الصناعي والعلمي والتكنولوجي بين بلدان               

لا يمكن أن تفسّر فقط     . الجـنوب، والشمال، كما لا يمكن أن تفسر فحسب بظاهرة التبعية          
ما تفسر أيضا بسوء الأداء الاقتصادي والاجتماعي  لجل حكومات          بهذا السبب أو ذاك وإن    

 .البلدان النامية
إن غـياب الشفافية المالية والاقتصادية، وانتشار ظاهرة الرشوة وفساد الإدارة، واستغلال            
النفوذ السياسي للإثراء غير المشروع، وإهدار المال العام والتهرب الجبائي، وانتفاخ طبقة            

لسماسرة والوسطاء لا هم لهم إلا الإثراء السريع  ولو كان ذلك ـ وهو              مـن الوكـلاء وا    
كذلـك ـ على حساب مصالح الاقتصاد الوطني، كانت من بين العوامل التي أسهمت ولا               

التنمية الثانية الاقتصادية والمعرفية    . تـزال فـي مـأزق عملية التنمية بأبعادها المتعددّة         
د عليها العديد من تقارير المنظمات الاقتصادية الدولية        والثقافية وهي حقيقة ما انفكت تؤكّ     

 .والخبراء الأجانب والمحليين
 

    
فـي الحالة العربية تبدو مؤشرات هذا المأزق على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، كما             

عربية لعام  لقد شخص تقرير التنمية الإنسانية ال     . تـبدو علـى الصعيد المعرفي والسياسي      
  هذه الحالة وأوضح الأسباب التي حالت 2002
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ولا تـزال دون اسـتفادة الـبلاد العربـية مـن سياسة الانفتاح الاقتصادي ومن الثورة                 
. التكنولوجـية لتحقيق نهوضها الحضاري، كما استفادت من ذلك مناطق أخرى مماثلة لها            

ن تشخيصه للواقع   وبغـض الـنظر عـن اخـتلاف وجهـات النظر حول هذا التقرير فإ              
يكفي أن  . والمعطيات العلمية التي تضمنها تشكل مادة مهمة لتحليل خلفيات الراهن العربي          

نستعرض بعض العيّنات مما ورد فيه من معطيات لنقف على هذه الحقيقة ولنتبيّن مظاهر              
 .أزمة التنمية العربية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية والسياسية

 :مظاهر أزمة التنمية العربية على الصعيد الاقتصادي في الآتيتبدو 
ـ ضـعف اقتصـاديات الـبلدان العربية وهشاشتها رغم اتساع المجال الجغرافي وحجم              

 )1..(السكان وضخامة الثروات الطبيعية ونمو الموارد البشرية
 .ـ عدم انتظام النمو الاقتصادي

 )2(مال المادي وكفاءة رأس المال البشري ـ تدني كفاءة عناصر الإنتاج كفاءة رأس ال
                                                 

 بليون دولار أمريكي،أي ما يشكل أقل من 531,2 ما مقداره 1999 بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل البلدان العربية في عام  1
وقد ارتفع الناتج   .  بليون دولار أمريكي   595,5، والمقدر ناتجها المحلي الإجمالي بحولي       دخل دولة أوروبية واحدة كإسبانيا    

 445,7 إلى   1975 بليون دولار أمريكي في عام       256,7 من   -بالمعني المحدود –المحلي الإجمالي الحقيقي في العالم العربي       
 تقرير –المصدر  .(3,3%لال تلك الفترة بكاملها وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي خ. 1998بليون دولار أمريكي في عام 
  ). 81. ص– 2002التنمية الإنسانية العربية للعام 

 بجهود تراكم لا يستهان بها،      (1975-1998) في الفترة    3,3%اقترن نمو الناتج الإجمالي الفعلي للعالم العربي الذي بلغ           2
أو نسبة رأس المال الثابت المتكون إلى الناتج المحلي          (الإجمالي  فقد بلغ معدل الاستثمار     . رغم ميل هذا النمو للانخفاض    

 . في المتوسط خلال ربع القرن المنصرم24,6%). الإجمالي

والخلاصة أن  . وإنما أيضا على كفاءة الاستثمار    . إلا أن مساهمة الاستثمار في النمو لا تعتمد على معدلات الاستثمار فحسب           
. ن ضعف إنتاجية رأس المال المادي المصحوب بمعدل نمو أميل إلى الانخفاض النسبي             العالم العربي يعاني في مجمله م     

كما يشكل انخفاض إنتاجية الفرد في العالم العربي تحديا خطيرا للمنطقة،           . بالرغم من جهود التراكم الرأسمالي الكبيرة نسبيا      
 البلدان العربية على نحو خطير، ووفقا لبيانات        حيث أدّى إضافة إلى ضعف كفاءة رأس المال المادي، إلى تقييد النمو في             

كان أقل من   . فإن الناتج القومي الإجمالي للعامل في البلدان العربية       ) 1998/1999تقرير التنمية العالمي لسنة     (البنك الدولي   
ان العربية إلى ثلاثة    وحين تقسيم البلد  . نصف مثيله لبلدين ناميين اتخذا كمقياس للمقارنة وهما كوريا الجنوبية والأرجنتين           

على أساس نسبة مساهمة النفط في الناتج القومي الإجمالي تبدو           ) تضم كل منها حوالي ثلث العمالة العربية       (مجموعات  
كانت الإنتاجية بالكاد . ففي المجموعة الأولى التي تضم البلدان العربية التسعة الأغنى بالموارد النفطية. الصورة أكثر وضوحا

قلّت الإنتاجية فيها عن ) تونس وسوريا ومصر(وفي المجموعة متوسطة الثراء النفطي .  إنتاجية بلدي المقارنةتزيد عن نصف
الأردن والسودان والصومال والمغرب واليمن وجيبوتي      (أما في البلدان العربية الأفقر نفطيا       . سدس إنتاجية بلدي المقارنة   

وتشير هذه النتائج إلى أنه إذا استبعد       .  إنتاجية بلدي المقارنة المذكورين أعلاه     فلقد قلت الإنتاجية عن عشر    ) ولبنان وموريتانيا 
. أثر ريع النفط فإن تقديرات الإنتاجية للاقتصادات العربية ستنخفض إلى نسبة أقل كثيرا مما هو مبين في المقارنة المبسطة                   

جية نفسه وهنا أظهرت تقديرات البنك الدولي أن الإنتاجية ومثل تغيّر الإنتاجية عبر الزمن مقياسا أكثر تعبيرا من مقياس الإنتا         
خلال الفترة  ) سنويا,0%  -2(الكلية لعناصر الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت انخفاضا مستمرا بلغ             

 ).83-82.نفس المصدر ص. (  بينما كانت تتصاعد بسرعة في مناطق أخرى من العالم1990 إلى عام 1960الممتدة من 
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 )3(ـ ضعف أداء المتغيّرات الأساسية للاقتصاد الكلي
 )4(ـ تدنّي حصة المنطقة العربية من الاستثمارات المباشرة مقارنة بالمناطق المماثلة 

 ـ تفاقم المديونية
 ـ تفاقم ظاهرة التبعية الغذائية

 ازين الدفوعات لجل البلاد العربيةـ ارتفاع عجوزات الموازين التجارية ومو
 :٭ أمّا مؤشرات ذلك على الصعيد الاجتماعي فتبدو في الآتي

 )5(ـ ارتفاع نسبة البطالة
 )6(ـ ارتفاع نسبة الحرمان واللامساواة في القدرات والفرص

                                                 
وفي بعض البلدان،لا تزال الرسوم .ولا تزال المنطقة مغلقة نسبيا. وقد ظل الأداء التجاري للمنطقة دون المستوى المطلوب  3

التي يشكل النفط والسلع    (وقد نمت الصادرات من المنطقة      . الجمركـية عالية والحواجز غير الجمركية قائمة بدرجة ملموسة        
وبقيت الصادرات المصنعة   .  في المائة سنويا   1.5خلال التسعينات بنسبة    ) المائة منها  فـي    70المشـتقة مـنه أكـثر مـن         

 )  3.نفس المصدر ص..(راكدة
 حولي  1998-1975بلغـت مسـاهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التراكم الرأسمالي في العالم العربي خلال الفترة                 4

.  بالكاد1%وازدادت منذ ذلك التاريخ إلى . 1990 وعام 1975م خلال عا  0,7% فـي المتوسط حيث كانت حولي  %0,8
على 1% و 1,7%وكانـت المعدلات المقابلة لمنطقتي شرق آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة كلها                

 .التوالي

وبالمقارنة يبقى  . ل نفس الفترة   تقريبا خلا  1%وبلغت حصة العالم العربي في مجموع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة           
التي تحصل على أكثر من نصف تدفقات       (العـالم العربـي مستبعدا من العولمة المالية وإن شهدت بعض البلدان مثل مصر               

وتونس والمغرب تصاعدا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة         ) الاستثمار الأجنبي المباشر الصافية إلى العالم العربي      
 ).83.نفس المصدر ص.(رةالأخي

والبطالة مأساة للتنمية الإنسانية .  في المائة وهي من أعلى النسب في العالم15بلغ متوسط نسبة البطالة في البلدان العربية   5
ولاستعادة النمو أهمية حاسمة في مكافحة البطالة، يتعين على اقتصاديات المنطقة أن تنمو             . وعـبء علـى التقدم الاقتصادي     

 فـي المائة حتى تستوعب العاطلين عن العمل حاليا وتوفر فرص عمل للقادمين الجدد إلى سوق       5لات لا تقـل عـن       بمعـد 
 )3.نفس المصدر ص.(العمل

وإذا استمرت المعدلات الحالية    .  مليون ملتحق جديد بقوة العمل     50 سيتوجب خلق فرص عمل لحوالي       2010فـبحلول عام      
 مليون ولتقليص البطالة إلى مستوى معقول بحلول عام         25اعف حينذاك ليصل لحولي     للـبطالة، فـإن حجـم البطالة قد يتض        

  ).91.نفس المصدر ص. (، يصبح من الضروري استحداث ما لا يقل عن خمسة ملايين فرصة عمل سنويا2010
 مواطنين يعيش على أقل إن مستوى الفقر المادي المدقع في البلدان العربية هو الأقل في العالم، يبقى مواطن من كل خمسة  6

كما أن الفقر المادي ليس     . من دولارين أمريكين في اليوم وفقا لتقديرات البنك الدولي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا             
فالرعاية الصحية المتدنية أو المفقودة أو انحسار فرص الحصول على التعليم الجيد، وتدهور البيئة              . سـوى جزء من المشكلة    

 أو ضعف شبكات الأمان     -سـواء كانـت حـيا فقيرا ملوثا في منطقة حضرية و بيئة ريفية على تربة مستنزفة                –السـكنية   
 .الاجتماعي أو غيابها، تشكل جميعها سلسلة متصلة من مظاهر الفقر ومسبباته وتنتشر على نطاق واسع في البلدان العربية

فنسبة الحرمان  . تشراء من فقر الدخل أو الا مساواة الاقتصادية       أمـا الحرمان والا مساواة في القدرات والفرص فهو أكثر اس          
 في المائة مقاسة بمؤشر الفقر الإنساني، الذي يعرّف الحرمان بقصر الأعمار وغلبة الأمية 32.4بمعايير التنمية الإنسانية تبلغ 

 ).5.نفس المصدر ص. (ونقص الخدمات الأساسية
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 ). 7(ـ تدهور متوسط الدخل في جل البلدان العربية ونموه نموا طفيفا 
 فوارق الاجتماعيةـ الاتجاه نحو تفاقم ال

 :٭ وتبدو مؤشرات التخلف فيما يتعلق بوضع التعليم في الآتي
 ) 8(ـ مؤشرات حالة التعلم لا تزال دون مستوى المعدلات العالمية

 )9(ـ معدّلات الأمية في العالم العربي لا تزال الأعلى دوليا 
 )10(ـ تردّي نوعية التعليم

                                                 
بينما متوسط الزيادة .  سنويا 0.5% نحو 1988 إلى 1975خلال الفترة الممتدة من بلـغ معـدل نمو الناتج الحقيقي للفرد     7

إن لم  . سنويا، ويعني ذلك وجود ارتفاع طفيف للغاية في متوسط مستوى معيشة السكان            1,3%على الصعيد العالمي ما نسبته      
جنوب الصحراء هي   –ن منطقة أفريقيا    ولإغراض المقارنة فإن البيانات تشير إلى أ      . نقـل بوجود شبه ركود في هذا المجال       

 .المنطقة الوحيدة التي كان أداؤها أسوأ من المنطقة العربية حيث كان فيها معدل نمو الناتج الحقيقي للفرد سالبا

وجدير بالذكر أن البلدان العربية ذات الدخل . لقـد شـهد العـالم العربي عامة حالة من شبه الركود خلال ربع القرن الأخير             
 حيث تراجعت حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي         1980سجلت أعلى نسبة في التدهور منذ عام        ) بلدان الخليج (ع  المرتف

 بين  -1,7% ثم إلى  1990 و   1980 بين عامي    -4,4% إلى   1975 سنويا فيما بين     3%الـذي كـان ينمو بمعدل متوسط بلغ         
 -1,8%)بمعدل (المحلي الإجمالي للفرد في مجمل الفترة  وكانـت محصلة ذلك تطورا سالبا للناتج         . 1998 و 1990عامـي   

فقد سجلت هذه البلدان تراجعا     . وإن كان بدرجة أقل كثيرا    . وقـد امتد هذا التدهور ليشمل أيضا البلدان ذات الدخل المنخفض          .
ته بداية تحسن منذ  تل(-1,4%) 1990-1980 مع ازدياد حدة التدهور فيما بين عامي   (-0,1%)طفيفا للغاية في مجمل الفترة      

 ).85-84.نفس المصدر ص ((+1,9%) 1990عام 
على الرغم من الخطوات الهامة التي خطتها البلدان العربية في مجال التعليم لا تزال توجد فجوات بالمقارنة مع المعدلات   8

 على الصعيد 79% مقابل 62%بية فعلـى سبيل المثال تبلغ معدلات القراءة والكتابة بين البالغين في المنطقة العر       . العالمـية 
 5,2 على الصعيد العالمي ومعدل سنوات الدراسة        64% مقابل   60%العالمـي ويـبلغ المعـدل المركب للالتحاق بالمدارس          

والفقراء محرومون من التعليم بمعدلات حرمان أعلى من المتوسط، مما يقلل  من فرصهم في الوظائف                .  سنة 6,7مقارنة مع   
 ).91.در صنفس المص. الجيدة

ومعدلات الأمية أعلى كثيرا مما هي عليه .  مليونا ثلثاهما من النساء65 عدد الأميين من بين البالغين العرب حوالي يـبلغ   9
 ملايين طفل 10إذا يوجد حاليا نحو . فـي بلدان أفقر كثيرا من البلدان العربية ومن غير المتوقع أن يزول هذا التحدّي سريعا          

 ـ     ن ست إلى خمس عشرة سنة غير ملتحقين بالمدارس، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية فإن هذا العدد                تـتراوح أعمـارهم م
 ).3.نفس المصدر ص.( في المائة40 بنسبة 2015سيرتفع في عام 

ي وتوجد فجوة كبيرة بين مخرجات النظم التعليمية واحتياجات أسواق العمل ويزيد من اتساع هذه الفجوة  التغير السريع ف  10
 .احتياجات سوق العمل الناجم عن العولمة وعن متطلبات التقانات السريعة التطور
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 :ذلك في الآتي٭اتساع الفجوة المعرفية وتبدو مؤشرات 
 ) 11(ـ عدم ملاءمة السياسات العلمية والثقافية لاحتياجات التنمية

ـ عدم وجود صلات مؤسسية على الصعيدين القطري والدولي من التقسيم الدولي الجديد             
 ).12(للعمل كما استفادت منه البلدان الآسوية وبلدان أمريكا اللاتينية 

 )13(ـ اتساع الفجوة الرقمية
 ) 14( التمويلات المخصصة للبحث العلميـ انخفاض

مـا نخلـص إليه من هذه المعاينة هو أن أزمة التنمية التي تواجهها البلدان النامية، ومن                 
الإشكاليات الخصوصية لنمط التنمية    "ضمنها البلاد العربية ولئن كانت تعزى بالأساس إلى         

ه البلدان وإلى ضغوطات     الـذي آلت إليه التجارب الاقتصادية لهذ       "التبعـي الاسـتهلاكي   
وتحديـات عولمـة الاقتصاد فإن الحد من تأثيرها ومحاولة السيطرة عليها ستكونان رهنا              

 .بمدى قدرات حكومات هذه البلدان على تحسين أدائها الاقتصادي  والاجتماعي
إلا أن تحسـين الأداء الاقتصـادي ومحاولـة تكيـيف سياسات الانفتاح الاقتصادي وفق               

 ز قدرات اقتصادات البلاد النامية هدفان لا يمكن متطلبات تعزي

                                                 
 تقـوم في العالم العربي علاقة قوية بين أزمة عملية التنمية من ناحية والسياسات العلمية والتقانية غير الملائمة من ناحية                     11

 ألاف بليون دولار عبر السنوات العشرين 3ي يصل إلى فقدر كبير من الاستثمار في تكوين رأس المال الثابت الإجمال: أخرى
نفس .الماضـية، لم يسفر إلاّ عن عوائد قليلة على الدخل للفرد، رغم الزيادة الضخمة في أعداد خريجي المدارس والجامعات                  

 ).61.المصدر ص
ت الرئيسية متعديّة الجنسية وقد  قـد نجح عدد من البلدان الآسوية في تأمين نصيب كبير من التعاقدات الفرعية من الشركا  12

هذا في حين لا يوجد بلد      . كوريا الجنوبية وسنغافورة وهونج كونج، وتايوان وآخرين      : أسـهم ذلـك في تنمية النمور الآسوية       
 ).63.نفس المصدر ص. (عربي واحد استفادة من عولمة التعاقد الخارجي

كارات  التقانية المتمثلة بتقانات المعلومات والاتصالات واستخدامها         إن قدرة البلدان العربية على الوصول إلى أحدث الابت         13
 في  1.2ويبلغ انتشار أجهزة الحاسوب الشخصي      .  في المائة من السكان فقط     0.6إذ يستخدم شبكة الإنترنت     . محـدودا جـدّا   

تج القومي الإجمالي، أي أقل من       في المائة من النا    0.5وبصورة عامة لا يزيد الاستثمار في البحث والتطوير عن          . المائة فقط 
فضلا عن ذلك، وبينما يقع إنتاج الأبحاث العلمية في المنطقة في النطاق الذي بلغته البلدان الرائدة من                 . ربع المتوسط العالمي  

  ).3.نفس المصـدر ص. (البلدان النامية، فإن الخبرات العلمية الوطنية المستخدمة في ذلك الإنتاج يقل عن ذلك كثيرا
 يعـدّ تمويل البحث في العالم العربي من أكثر المستويات انخفاضا في العالم، فقد بلغ معدل الأنفاق العلمي نسبة إلى الناتج   14

 1,62% لليابان و2,9% لإسرائيل و1994 عام 2,53% مقابل 1996 فقط في العالم العربي عام   0,14%المحلـي الإجمالي    
 ).61.نفس المصدر ص (لكوبا
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تحقـيقهما في ظل هذا النمط التنموي وفي ظل عولمة الاقتصاد إلا بترقية الأداء السياسي               
ماذا يعني ذلك ؟ يعني أن أنظمة هذه البلدان مجبرة إن عاجلا أو آجلا              . لهـذه الحكومات  

 تنمية القطاع الخاص، وتشجيع     علـى دفـع سياسـاتها فـي اتجاه الانفتاح والتحرر، لأن           
الاسـتثمار الداخلـي واسـتقطاب رأس المال الأجنبي، وتوطين التكنولوجيات المتطورة،            
وتعزيـز القدرات التنافسية للاقتصادات الوطنية، وتنمية  الموارد البشرية وهي الشروط            

شودة الضـرورية لمواجهة تحديات العولمة، أهداف يتعذر إنجازها وربطها بالجدوى المن          
 .في غياب الشفافية المالية والاقتصادية وحكم القانون

فـي هذا  تحديدا يبدو الترابط الجدلي بين الاقتصادي والسياسي لأن الأهداف التي أشرنا               
إلـيها لا يمكن تحقيقها إلا في مناخ سياسي متطور  يكفل حرية الإعلام واستقلال القضاء                

وهكذا نلاحظ أنه   . يل دور هيئات الرقابة المالية    واستقلالية مؤسسات المجتمع المدني، وتفع    
لا مـناص مـن استيعاب هذه العلاقة بين السياسي والاقتصادي والوفاء باستحقاقاتها إذا              
أرادت هـذه الأنظمـة تفادي الأسوأ، وكما أدركت أن الليبرالية الاقتصادية قدر لا مناص               

دورها  قدر لا مناص منه وأن تلك لا         منه فعليها أن تدرك أيضا أن الديمقراطية الليبرالية ب        
ة ـة بين التنمي  ـة هذه العلاق  ـة بدق ـد أبرز تقرير التنمي   ـلق. يمكـن أن تصـلح إلا بهذه      

 ). 15(ة ـة الاقتصاديـة والتنميـالسياسي
السـبب الثاني الذي يحتم منح الأولوية للإصلاح السياسي هو أن الأحداث ما انفكت تؤكد               

حقيق التنمية الاقتصادية الحقّ في ظل الاستبداد السياسي وفي ظل          خطأ الاعتقاد بإمكانية ت   
إنّنا لا نجانب الصواب إذا أكدّنا أنّ الأنظمة العربية على          . شـروط المـناخ الدولي الجديد     

لقد اضطرت  . اخـتلاف حظوظها من الانفتاح السياسي، لا تزال في العمق أنظمة أحادية           
 للتخلي عن سياسة 

                                                 
أما فيما يتعلق   . ات الحكم الصالح تؤدي دورا رئيسيا في تشيط النمو الاقتصادي الذي يضطلع به القطاع الخاص                ممارس  15

ومن السمات  . بحكم القانون فيعتبر وجود نظام قضائي فعال وعادل مسألة أساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي                
 التنمية في القطاع الخاص، الالتزام القوي بالمساءلة العامة، وإقامة          الأخرى للحكم الصالح لبناء الاستقرار والثقة مع شركاء       

نظام رقابي وتنظيمي يتسم بالعدالة والشفافية والفعالية، ويضمن محاربة الاحتكار سواء كان عاما أو خاصا، وتشريعات                   
 ).  92.نفس المصدر ص. (مناسبة تشمل حماية حقوق الملكية الفكرية مثلا
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الانتقال إلى اقتصاد السوق، إلا أنها مع ذلك لا تزال ترفض استتباعات            الاقتصاد الموجه و  
هـذا الـتحول علـى المستوى  السياسي ولا تزال تصر عمليا على أنه  بالإمكان  تبني                   

وتعني هذه النظرة الانتقائية أو هذا      . الليبرالـية الاقتصادية ورفض الديمقراطية الليبرالية     
ن جهة والسياسي والثقافي من جهة أخرى استمرار الفصـل المصـطنع بين الاقتصادي م   

الوهـم بأنّه من الممكن ـ تركيب إيديولوجيا شمولية على الصعيد السياسي ونظام تسيير              
بيروقراطـي مـتخلف وموروث عن حقبة الاقتصاد المسير، على المنظومة الاقتصادية            

رية المبادرة، ملكة الاجتهاد    ح" التالية منظومتها القيمية وهي      المبادئالليبرالية، التي تشكل    
عادات التجديد والابتكار،    والإبـداع، التسـيير العقلاني، روح المغامرة، عقلية المنافسة،        

 تتناقض والشمولية والمنطق    مبادئ ـ وهي    "مفاهـيم الجـودة والـنجاعة، وقيمة الزمن       
 .البيروقراطي

 هو مأزق نظري بقدر     إن هـذا الوهم يبرز أن المأزق الذي تواجهه سياسات هذه الأنظمة           
مـا هو عملي، إذ لا يمكن إدارة اقتصاد ليبرالي برؤى وآليات اقتصاد دولي شمولي، لأن                
هـذه تضرب في العمق أساسات الليبرالية الاقتصادية وتعيقها عن عملية تحديث الاقتصاد             
والتـي هـي في العمق عملية معرفية ثقافية يتوقف نجاحها لا على استيراد التكنولوجيات       
واكتسـاب المهـارات التقنـية فحسـب وإنمـا يتوقف أيضا وأساسا على اكتساب عقلية                

اكتسابها عبر توطين المنظومات القيمية وأساليب التفكير الحرّ        . المجـتمعات الصـناعية   
وعادات  عمل تلك المجتمعات  في هذه البنية الاقتصادية والاجتماعية التي لا تزال ترزح               

 تحت وطأة ثقافات  المجتمعات الرعوية والريفية، وعادات         رغم أنماط السلوك  العصري    
 .وسلوكيات الاقتصاد المسير

إن الصراع المتواصل بين رأس المال المنتج أو ما يصفه البعض بالقطاع الخاص الوطني              
كما أنّ ضعف   . مـن الرأسـمالية المحلية وبين الإدارة والجهاز المالي يؤكّد هذه الحقيقة           

لقدرة التنافسية للمنتوج الوطني وتهافت الاستثمار الخاص على القطاع         الإنتاجـية، وتدني ا   
. الخدمي ومشاريع الإثراء السريع وغياب روح المغامرة ليست سوى تجلّيات هذا المأزق           

إنهـا تعكـس في العمق الأبعاد الإيديولوجية والسياسية والثقافية لهذا التناقض بين منطق              
 الليبرالية 

 151



ولوجـيا الشـمولية التـي لا تـزال تحكـم الحياة السياسية والثقافية              الاقتصـادية والإيدي  
ومـن هذه الزاوية تحديدا نفهم إلحاح المنظمات المالية الدولية والشركاء           . والاقتصـادية 

الاقتصـاديين للعـالم العربي على دعم القطاع الخاص والتأكيد على أنه لا سبيل لتحديث               
 ). 16(وتطوير القطاع الخاصاقتصاديات المنطقة العربية دون تشجيع 

له مستنداته   لا شـك أن التأكـيد علـى الدور المحوري للقطاع الخاص في عملية التنمية              
الـنظرية، كمـا أكدته التجربة التاريخية للبلدان الرأسمالية المتقدّمة، وأيضا البلدان النامية          

 هل أن القطاع    لكن السؤال . التـي انتهجـت طريق التنمية الرأسمالية وكسبت هذا الرهان         
الخـاص فـي العالم العربي عموما قادر فعلا على القيام بهذا الدور الريادي في المجالين                

 الاقتصادي والسياسي والمعرفي والثقافي كما كان الشأن في البلدان المشار إليها ؟ 
. نعـتقد أن حصـيلة ربع قرن من سياسات الانفتاح الاقتصادي لا تبعث على الاطمئنان              

الخـاص لم يبرهن عموما على أنه معني لا بالإسهام بفعالية في دعم القطاعات              فالقطـاع   
الإنتاجية ولا بالإسهام في إنتاج المعرفة وتطويرها واستخدامها بفاعلية ولا بتطوير الحياة            

 .السياسية ـ وذلك لأسباب ـ  شرحناها في موضع آخر

                                                 
فقد تبنت معظم البلدان العربية .  النمو والعدالة تقتضي إيلاء أولوية هامة لتطوير القطاع الخاص وتنمية دوره إن اعتبارات 16

فـي الماضي نماذج تنموية قائمة على استئثار الدولة بالحياة الاقتصادية وانغلاقها على الداخل، وتمسكت بعض البلدان بهذه                  
ه النماذج واضحا وإن كانت هذه النماذج مناسبة أثناء سنوات الاستقلال           وقـد أصـبح الآن عقم هذ      . الـنماذج لمـدة طويلـة     

الذين يبحثون عن فرص عمل جيدة بأجور وظروف عمل         (كما لم تعد تخدم الناس      .الأولى،فإنهـا لم تعد الآن تخدم الحكومات      
 ).لائقة

القطاع الخاص، ولكن هناك حاجة ماسة خطوات هامة لتحرير "ويضيف التقرير أن الحكومات في العديد من البلدان قد اتخذت 
فلا بد من الحفاظ على سلامة سياسات الاقتصاد الكلي المتوازنة، وينبغي توفير حيز             . لمـزيد مـن الجهـد فـي هذا المجال         

اقتصادي مناسب للمبادرات الخاصة وتقوية المصارف المركزية والخدمات المالية والنظام المصرفي عموما،كما ينبغي تبسيط          
إضافة إلى ذلك، ينبغي أن يسود حكم القانون بصورة شفافة وأن           . اءات البيروقراطـية وتخفيف الإجراءات الروتينية     الإجـر 

كما يتعين إصلاح   .يكون النظام القانوني ظاهر العدالة وسريع الأداء وأن يتصف النظام القضائي بالكفاءة والاستقلالية المهنية             
 )4.نفس المصدر ص".(وتعزيز النموالقطاع العام لتحفيز الاستثمار الخاص 
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رير البحث عن أسبابها وتداعياتها     لكن هذه المعاينة لواقع القطاع الخاص والتي تحاشى التق        
علـى العملية التنموية لا ينبغي أن تدفع إلى التشاؤم لأن إصلاح نظام الحكم وهو أولوية                

قد يسمح في حال    . الأولويـات فـي المنطقة العربية والذي أعاره التقرير أهمية ملحوظة          
المؤهلين للإسهام  إنجازه بتوفير الشروط التي قد تتيح نشوء جيل جديد من رجال الأعمال             

 .بنجاعة واقتدار في كسب رهان التنمية
ولإثـراء الحـوار حـول هـذه المسألة لا بدّ أن نشير إلى أنّ بعض المنظرين والخبراء                  
الاقتصـاديين لا يـرون تلازما ضروريا بين الليبرالية الاقتصادية والديمقراطية الليبرالية          

ي استطاعت أن تحقق التنمية الاقتصادية        الت "النمور الآسوية "ويقدمـون كنموذج على ذلك      
في غياب حياة سياسية متطورة بل في ظل أنظمة استبدادية، وما دام ذلك قد جرّب وصحّ،             
فمـا المـانع أن تقتفي البلاد العربية خطى تلك الدول وتمنح الأولوية للتنمية الاقتصادية               

ات الأمن الاقتصادي   والاجتماعـية بوصـفها القـاعدة الماديـة الصلبة التي توفر مقوم           
 والاجتماعي، وهو أحد الشروط الرئيسية لإنجاح عملية التحول الديمقراطي ؟ 

هذا الاعتراض يبدو وجيها ولكنه مردود لسبب  جوهري وهو أن ضغوطات  العولمة لم               
ة فالهامش  الذي كانت توفره السياسات الحمائية التي         الآسيويتعـد تسمح  بإعادة التجربة       

 ـ   ة هامشا  الآسيوياد العالمي في فترة بناء تلك النماذج التنموية أتاح للبلدان           تحكـم الاقتص
واسـعا من الحرية مكنها من إدارة عملية الانفتاح على السوق  العالمية وعلى الاستغلال               
الأمـثل لمـيزاتها التفاضلية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتنمية الموارد البشرية وتحويل            

صاديات تصديرية، كما لا ينبغي أن ننسى المساعدة السخيّة التي قدّمها           اقتصادياتها إلى اقت  
الغـرب لهذه البلدان وهي مساعدات لا تخلو من اعتبارات سياسية فقد أراد الغرب بدعم               
هـذه الـبلدان وقف المدّ الشيوعي في آسيا من جهة والبرهنة على أفضلية طريق التنمية                

 . الرأسمالية من جهة أخرى
مـر الأكـثر أهمـية في تقديرنا لتوضيح وجه الاختلاف بين تلك التجارب التي        إلا أن الأ  

اخـتارت طـريق التنمـية الرأسمالية وتجارب البلاد العربية التي اختارت نهج الاقتصاد              
 الموجه هو أن الدولة في الأولى وظفت إمكاناتها لتحقيق 
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دولة في الصنف الثاني من الـتراكم الرأسمالي وبناء قطاع خاص  مزدهر وفاعل، بينما ال         
الـتجارب وجهـت التراكم  الرأسمالي لبناء قطاع عام تتحكم في مقدراته النخبة السياسية               
الحاكمة والرأسمالية البيروقراطية وطبقت سياسات حمائية مشطة حرمت اقتصاديات هذه          

لتي وقد أدى  هذا وذاك إلى الانهيارات الاقتصادية ا        . الـبلدان مـن أيـة قدرات تنافسية       
شـهدتها جـلّ هـذه البلدان والتي أجبرتها في نهاية المطاف على الانخراط في سياسات                

بعبارة أخرى وظفت الدولة    . المؤسسات المالية الدولية وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي      
في التجارب الآسيوية الاستبداد السياسي لتحقيق تنمية اقتصادية ليبرالية جعلتها أكثر قدرة            

جهـة تحديات العولمة وتبني الديمقراطية الليبرالية لاحقا كنظام سياسي، بينما           علـى موا  
وظفـت الثانـية الاستبداد السياسي لبناء اقتصاديات موجهة، لم تنجح لا في تحقيق النمو               
الاقتصـادي ولا فـي تشكيل قوى اجتماعية جديدة قادرة فعلا على بناء اقتصاد رأسمالي               

 .**السياسيمستقل وإدارة عملية التحول 
وهكـذا يتضـح لنا أن الإشكاليات التي تواجهها البلاد العربية والبلدان الشبيهة في مجال               
التنمـية والمعوقات التي لا تزال تحول دون إصلاح أوضاعها السياسية ناتجة أساسا عن              
مـوروث تجارب الاقتصاد الموجه وتداعياتها على التركيبة الاجتماعية وعلى نمط الحكم            

قـة النخبة السياسية الحاكمة بالدولة وبالفضاء الاقتصادي من جهة وعن حالة            وعلـى علا  
التبعـية التي نجمت  عن هذا الموروث من جهة أخرى، كما هي ناتجة أخيرا عن طبيعة                 

إن هذه  . الظرفية التاريخية التي يتم فيها الانتقال من تلك التجارب إلى نظام اقتصاد السوق            
ضعية معقدة ومتشابكة  يتداخل فيها الاقتصادي بالسياسي        الـبلاد تواجـه فـي الواقـع و        

والاجتماعـي وتـنطرح فيها كل المهمات التي يتعين إنجازها كمهمات أولوية لا تفاضل              
 .بينها

                                                 
 الـناتج المحلي الإجمالي الكوري الجنوبي يفوق ناتج البلدان العربية جميعهـا على الرغم أنّ حجم سكان كوريا الجنوبية   **

 .أقلّ مـن خمس مجموع السكان العرب
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لا يمكـن لهـذه الأنظمة أن تمنح الأولوية للاقتصادي وتهمل الاجتماعي فالتسريع بنسق              
. ن شأنه أن يهدد الاستقرار الاجتماعي     التحول لاقتصاد السوق وخوصصة القطاع العام م      

لأن ثمن الخوصصة وعقلنة تسيير المؤسسات الاقتصادية وتحديثها هو تزايد حجم العمالة            
هذا علاوة على   . المسـرحة وتفاقم ظاهرة البطالة  التي تعاني منها أصلا هذه المجتمعات           
لخدمات الأساسية  مـا تفرضـه الليبرالـية الاقتصادية من تقليص لدور الدولة في مجال ا             

 . كالتعليم والرعاية الصحية والسكن  ودعم المواد الأساسية للاستهلاك
وغنـي عـن القـول إنّ الخلاف بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية يتعلق أساسا               
بالمسـألة الاجتماعـية فهـذه الأخيرة تضغط على الحكومات للتسريع بنسق الخوصصة             

دّ من نفقات الدولة في الميدان الاجتماعي، لكن الحكومات          واعـتماد حقـيقة الأسعار والح     
تقـاوم غالـبا هـذه الضغوط، وتصر على ضرورة انتهاج المرحلية والتدرج خلال هذه               
المـرحلة الانتقالية، لأنها تدرك أن التسريع  بدفع عملية التحرر الاقتصادي إلى غائياتها              

من الاجتماعي والسياسي وبالتالي الأمن     دون مـراعاة حقيقة الواقع  الاقتصادي سيهدّد الأ        
وإذا وضـعنا المسـألة الاجتماعية جانبا وركزنا على المجال الاقتصادي           .  الاقتصـادي 

لاحظـنا أن البنية الاقتصادية لهذه المجتمعات لا تشهد التسريع بنسق التحرير الاقتصادي             
ادرة كما أشرنا على    لأن جل فئات القطاع الخاص وفي جل هذه البلدان ليست مهيأة  ولا ق             

والأزمات التي  . أن تتولى إدارة العملية الاقتصادية والحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني         
 حجة  "الليبرالية الجديدة "تشـهدها  العديد من بلدان أمريكا اللاتينية التي انخرطت بقوة في             

 .على ذلك
والاجتماعية يكمن عامل   لكن من المهم أن نشير إلى أن  خلف هذه الاعتبارات الاقتصادية             

آخر ليس أقل أهمية في تفسير ما تتسم به سياسات هذه الحكومات من تردد ومماطلة رغم                
الخطـوات المهمة التي قطعتها في مسار الخوصصة، وهو أن القطاع العام والقطاع شبه              

اطية العمومي يشكلان القاعدة الاقتصادية للنخبة الحاكمة، وللفئات البيروقراطية والتكنوقر        
ويعني ذلك  أن    . المهيمنة على أجهزة الدولة، والتي تشكل جزءا من نسيج الطبقة الحاكمة          

استمرار هيمنة هذه الطبقة  على المقدرات الاقتصادية  للدولة أو على جزء مهم منها يعد                
 عاملا 
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وذلك لسبب بسيط وهو أن هذه الأنظمة لا تستمد         . حـيويا لضـمان استمرارها في الحكم      
ها من صناديق الاقتراع وإنما تستمدها أساسا وكما كان الشأن في حقبة الاقتصاد             شـرعيت 
من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعني ذلك عمليا أنّه لا سبيل للحفاظ             الموجه،

علـى هـذا المصـدر من مصادر الشرعية إلا بمحاولة إطالة عمر هذه الازدواجية التي                
 .واء الوضع الاجتماعي والتحكم في الحياة السياسيةتساعدها على مواصلة احت

إلا أن هـذه التناقضات التي تنخر الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لا يمكن أن              
تؤدي في نهاية المطاف إلا لأزمة وتطال كل هذه الأبعاد، لأن نجاح التجربة الليبرالية لا               

 السياسي من قبل بورجوازية     يمكـن أن يـتحقق فـي ظل الاستمرار في احتكار المسرح           
ولأن تـراجع الدولة في أداء أدوارها الاجتماعية لا يمكن أن يتواصل في غياب              . الدولـة 

الشـفافية وحكـم القانون وأخيرا لأن إخفاق الحكومات في كلا الميدانين سيوفر في نهاية               
 .المطاف وبشكل حتمي الشروط الاقتصادية والاجتماعية لتدهور الوضع السياسي

لاصـة القـول أن الحكومـات العربـية لا يمكنها التغلب على هذه الأزمات التي تبدو                 خ
بوادرها في الأفق بالاستمرار في تجاهل دور السياسي في مواجهة التحديات التي تفرضها             
طبيعة هذه المرحلة الانتقالية الصعبة،لأن السياسي هو المتدخّل الوحيد لبناء شرعية جديدة            

المجتمع على معالجة هذه الملفات، أما الحلول السهلة وغير الاقتصادية          قد تساعد السلطة و   
التـي تعمد إليها هذه الحكومات لتهدئة الوضع الاجتماعي كالالتجاء إلى المزيد من التداين          
وارتهـان ما تبقى من هامش حرية القرار الوطني، فإنها قد تؤدي إلى تأجيل الأزمة في                

 حدتها وأخطارها مستقبلا، أخطارها على الأمن       الأمـد القصـير لكـنها ستضـاعف من        
 .الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على حدّ السواء


